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 الكتاب الثالث

 العمليات المصرفية

 الودائع والحسابات المصرفية - الباب الأول

 الودائع المصرفية - الفصل الاول

 371المادة 

الوديعة النقدية المصرفية عقد بمقتضاه يسلم شخص مبلغا من النقود بأية وسيلة من وسائل  (1

) ويكتسب 2الى المصرف الذي يلتزم برده لدى الطلب او وفقا للشروط المتفق عليها.  الدفع

المصرف ملكية النقود المودعة ويكون له الحق في التصرف فيها لحاجات نشاطه الخاص مع 

 (*).التزامه برد مثلها للمودع ويكون الرد بذات نوع العملة المودعة

 372المادة 

الطلب ما لم يتفق على غير ذلك وللمودع في اي وقت حق التصرف  ترد وديعة النقود بمجرد (1

) ويجوز ان يعلق هذا الحق على اخطار سابق او على حلول 2في الرصيد او في اي جزء منه. 

 .اجل معين

 373المادة 

فيما عدا الوديعة المخصصة للاستثمار تعتبر الوديعة النقدية دينا وتجوز المقاصة بينها وبين 

 .ي يكون للمصرف على المودع ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلكالدين الذ

 374المادة 

اذا اصدر المصرف دفتر توفير فيجب ان يكون باسم من صدر لصالحه الدفتر وأن تدون فيه 

الايداعات والمسحوبات وتكون البيانات الواردة في الدفتر والموقع عليها من موظف المصرف 

مذكورة فيه بين المصرف ومن صدر لصالحه الدفتر ويقع باطلا كل حجة في اثبات البيانات ال

 .اتفاق على خلاف ذلك

 375المادة 



 .يكون الايداع والسحب في فرع المصرف الذي فتح فيه الحساب ما لم يتفق على غير ذلك

 376المادة 

اذا تعددت حسابات المودع في مصرف واحد او فرع مصرف واحد اعتبر كل حساب منها 

 . عن الآخر ما لم يتفق على غير ذلكمستقلا

 377المادة 

) من هذا القانون لا يترتب على عقد الوديعة حق المودع 391مع مراعاة ما تقضي به المادة (

في سحب مبالغ من المصرف تزيد على ما هو مودع فيه، واذا اجرى المصرف عمليات يترتب 

 .خطاره فورا لتسوية مركزهعليها ان يصبح رصيد المودع مدينا وجب على المصرف ا

 378المادة 

 .على المصرف ان يرسل الى العميل كشفا بحساباته مرة كل شهر ما لم يتفق على غير ذلك

 379المادة 

للمصرف ان يفتح حساب وديعة مشترك بين شخصين او اكثر بالتساوي فيما بينهم ما لم يكن 

) يفتح الحساب المشترك 1الآتية:  هناك اتفاق بخلاف ذلك، ويراعى في هذا الحساب الأحكام

من قبل اصحابه جميعا او من قبل شخص يحمل تفويضا صادرا من اصحاب الحساب المشترك 

مصدقا عليه من جهة رسمية مختصة، ويراعى في كيفية السحب من هذا الحساب اتفاق 

ى ) واذا وقع حجز على رصيد احد اصحاب الحساب المشترك فإن الحجز يسري عل2اصحابه. 

حصة المحجوز عليه من رصيد الحساب يوم ابلاغ المصرف بالحجز، وفي هذه الحالة يوقف 

المصرف السحب من الحساب المشترك بما يساوي الحصة المحجوزة ويبلغ الشركاء او من 

) ولا يجوز 3يمثلهم بتوقيع الحجز وذلك خلال مدة لا تجاوز خمسة ايام من يوم توقيعه. 

اصة بين الحسابات المختلفة الخاصة بأحد اصحاب الحساب ادخال هذا للمصرف عند اجراء المق

) وعند وفاة احد اصحاب الحساب 4الحساب في المقاصة الا بموافقة خطية من باقي الشركاء. 

المشترك او فقده الأهلية القانونية يجب على الباقين اخطار المصرف بذلك خلال مدة لا تجاوز 

و فقد الأهلية، وعلى المصرف ايقاف السحب من الحساب المشترك عشرة ايام من تاريخ الوفاة ا

 .من تاريخ اخطاره حتى يتم تعيين الخلف

 

 الفصل الثاني



 التحويل المصرفي

 380المادة 

التحويل المصرفي عملية يقيد المصرف بمقتضاها مبلغا معينا في الجانب المدين من حساب  (1

انب الدائن من حساب آخر وذلك بناء على طلب كتابي الآمر بالتحويل ويقيد ذات المبلغ في الج

) ويجوز بوساطة هذه العملية اجراء ما يأتي: أ) تحويل مبلغ معين 2من العميل الآمر بالتحويل. 

من حساب شخص الى حساب شخص آخر لكل منهما حساب لدى المصرف ذاته او لدى 

هما مفتوح باسم الآمر مصرفين مختلفين. ب) تحويل مبلغ معين من حساب الى آخر كلا

) وينظم الاتفاق بين المصرف والعميل 3بالتحويل لدى المصرف ذاته او لدى مصرفين مختلفين. 

 .الآمر بالتحويل شروط اصدار الامر، ومع ذلك لا يجوز ان يكون امر التحويل لحامله

 381المادة 

وجب تبليغ كل اذا تم التحويل المصرفي بين فرعين للمصرف او بين مصرفين مختلفين، 

اعتراض صادر من الغير في شأن هذا التحويل الى الفرع او المصرف الذي يوجد به حساب 

 .المستفيد

 382المادة 

يجوز ان يرد امر التحويل على مبالغ مقيدة فعلا في حساب الآمر بالتحويل او على مبالغ يتفق 

 .مع المصرف على قيدها في حسابه خلال مدة معينة

 383المادة 

وز الاتفاق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف الذي به حساب الآمر يج

 .بالتحويل بدلا من تبليغه الى المصرف من الآمر بالتحويل

 384المادة 

يتملك المستفيد القيمة محل التحويل المصرفي من وقت قيدها في الجانب المدين من حساب  (1

) واذا 2للآمر بالتحويل الرجوع في امر التحويل الى ان يتم هذا القيد. الآمر بالتحويل، ويجوز 

اتفق على ان يتقدم المستفيد بنفسه بأمر التحويل الى المصرف فلا يجوز للآمر بالتحويل الرجوع 

 .(389في الأمر مع مراعاة ما تقضي به المادة (

 385المادة 

بتأميناته وملحقاته الى ان تقيد القيمة فعلا في يبقى الدين الذي صدر امر التحويل وفاء له قائما 



 .الجانب الدائن من حساب المستفيد

 386المادة 

يجوز الاتفاق على ارجاء تنفيذ اوامر تحويل معينة سواء اكانت مرسلة من الآمر بالتحويل مباشرة 

من نوعها  ام مقدمة من المستفيد وذلك الى اخر اليوم لتنفيذها مع غيرها من الأوامر التي تكون

 .وتقدم الى المصرف في اليوم ذاته

 387المادة 

اذا كان رصيد الآمر بالتحويل اقل من القيمة المذكورة في امر التحويل وكان الأمر موجها  (1

) 2من الآمر مباشرة جاز للمصرف ان يرفض تنفيذه على ان يخطر الآمر بذلك دون ابطاء. 

قيد المصرف لحسابه المقابل الجزئي ما لم يرفض  واذا كان امر التحويل مقدما من المستفيد

المستفيد ذلك، وعلى المصرف ان يؤشر على امر التحويل بقيد المقابل الجزئي او برفض 

) واذا تقدم عدة مستفيدين الى المصرف جملة واحدة وكانت قيمة اوامر 3المستفيد قبول التحويل. 

حقهم طلب توزيع هذا الرصيد الناقص بينهم  التحويل التي يحملونها تجاوز رصيد الآمر كان من

) واذا رفض المصرف تنفيذ الامر بالتحويل او رفض المستفيد قبول تحويل 4بنسبة حقوقهم. 

) فإن الآمر بالتحويل يبقى له حق التصرف في هذا 2) و (1المقابل الجزئي وفقا للفقرتين (

وم عمل تال ليوم تقديمه اعتبر الامر ) واذا لم ينفذ المصرف امر التحويل في اول ي5المقابل. 

في حدود المقدار الذي لم ينفذ كأن لم يكن ووجب رده الى من قدمه مقابل ايصال واذا اتفق على 

مدة اطول من ذلك وجب ان يضاف امر التحويل الذي لم ينفذ الى الأوامر التي تقدم في الأيام 

 .التالية

 388المادة 

المصرف عن تنفيذ اوامر التحويل الصادرة منه من تاريخ العلم اذا توفي الآمر بالتحويل توقف 

 .بالوفاة واذا توفي المستفيد استمر المصرف في تنفيذ اوامر التحويل

 

 

 389المادة 

اذا اشهر افلاس المستفيد جاز للآمر بالتحويل ان يوقف تنفيذ امر التحويل ولو تسلمه  (1

الآمر بالتحويل دون تنفيذ اوامر التحويل التي ) ولا يحول اشهار افلاس 2المستفيد بنفسه. 



اصدرها اذا قدمت الى المصرف قبل صدور الحكم باشهار الافلاس او لم يصدر قرار المحكمة 

 .خلافا لذلك

 

 الباب الثاني

 الحساب الجاري

 390المادة 

بادلة الحساب الجاري عقد بين شخصين تتحول بموجبه الحقوق والديون الناشئة عن علاقتهما المت

الى قيود في الحساب تتقاص فيما بينهما بحيث يكون الرصيد النهائي عند اغلاق الحساب وحده 

 .دينا يستحق الاداء

 391المادة 

للمصرف ان يفتح حسابا جاريا لعميله اذا كانت العمليات التي يقوم بها المصرف لحساب  (1

ويجوز الاتفاق على الا يكون ) 2العميل مقترنة بفتح اعتماد او تسهيل ائتماني لصالحه. 

الحساب مكشوفا من جانب العميل بحيث يكون الرصيد دائما دائنا كما يجوز الاتفاق على ان 

 .يكون الحساب مكشوفا من الجانبين بمعنى ان يكون الرصيد دائنا او مدينا بالنسبة للطرفين

 392المادة 

) ان 1لجاري الشروط الآتية: يجب ان يتوفر في المدفوعات حتى يمكن قيدها في الحساب ا

) ان تكون ناشئة عن ديون 2تكون نقودا او مثليات متحدة في النوع حتى تقع المقاصة بينها. 

 .) ان تكون قد سلمت الى القابض على وجه التمليك3محققة الوجود ومعينة المقدار. 

 393المادة 

يقتصر على نوع معين من  يجوز ان تتعدد الحسابات الجارية بين الطرفين اذا كان كل حساب

 .العمليات او العملات

 394المادة 

) انتقال ملكية النقود والأموال المسلمة والمقيدة في 1يترتب على عقد الحساب الجاري ما يأتي: 

) يعد قيد الورقة التجارية في الحساب صحيحا على 2الحساب الجاري الى الطرف الذي تسلمها. 

في ميعاد الاستحقاق، وفي هذه الحالة يجوز اعادتها الى صاحبها  الا تحتسب قيمتها اذا لم تدفع

) المفردات المقيدة في 3). 407) من المادة (2وعكس قيدها على الوجه المبين في البند (



) لا 4الحساب الجاري بمجموعها لا تقبل التجزئة قبل غلق الحساب واستخراج الرصيد النهائي. 

) مفردات القيود 5ب الجاري ومفرد آخر في الحساب ذاته. تجوز المقاصة بين مفرد في الحسا

المسجلة في الحساب الجاري لا تسقط ما للطرفين من حقوق بشأن العقود والمعاملات التي 

) لكل طرف في الحساب الجاري ان يتصرف في اي وقت في 6نشأت عنها تلك المفردات. 

 .رصيده الدائن ما لم يتفق على غير ذلك

 395المادة 

جميع الديون الناشئة من علاقات الاعمال التي تتم بين طرفي الحساب الجاري تقيد فيه بحكم  (1

) ومع ذلك يجوز قيد 2القانون، ما لم تكن هذه الديون مضمونة بتأمينات قانونية او اتفاقية. 

 الديون المصحوبة بتأمينات اتفاقية في الحساب الجاري سواء كانت التأمينات مقررة من المدين

 .او من الغير وذلك اذا اتفق جميع ذوي الشأن صراحة على قيدها

 396المادة 

اذا اتفق على قيد الدين المصحوب بتأمين اتفاقي في الحساب الجاري فإن هذا التأمين ينتقل  (1

لضمان رصيد الحساب عند غلقه بمقدار الدين دون اعتبار لما يطرأ على الحساب الجاري من 

) وإذا اشترط القانون اتخاذ اجراءات معينة 2له ما لم يتفق على غير ذلك. تغييرات اثناء تشغي

لانعقاد التأمين او للاحتجاج به على الغير فلا يتم انتقال التأمين لضمان رصيد الحساب الجاري 

 .ولا يجوز الاحتجاج به الا من التاريخ الذي تتم فيه هذه الاجراءات

 397المادة 

طرفين اذا دخلت الحساب الجاري فقدت صفاتها الخاصة وكيانها الذاتي، الديون المترتبة لاحد ال

 .فلا تكون بعد ذلك قابلة على حدة للوفاء ولا للمقاصة ولا للمداعاة ولا لعدم سماع الدعوى

 398المادة 

اذا تضمنت مفردات الحساب الجاري ديونا نقدية مقومة بعملات مختلفة او اشياء غير  (1

ين ان يتفقا على ادخالها في الحساب الجاري بشرط ان تقيد في اقسام مستقلة متماثلة جاز للطرف

يراعى التماثل في المدفوعات التي تتضمنها وأن يصرح الطرفان ببقاء الحساب الجاري محتفظا 

) ويجب ان تكون ارصدة هذه الاقسام المستقلة قابلة للتحويل بحيث 2بوحدته رغم تعدد اقسامه. 

ذي يحدده الطرفان او عند غلق الحساب على الأكثر اجراء المقاصة بينها يمكن في الوقت ال

 .لاستخراج رصيد واحد



 

 399المادة 

لا تنتج المدفوعات من العميل في الحساب الجاري فوائد الا اذا اتفق على غير ذلك وتحتسب  (1

ساس سعر الفائدة الفائدة بالسعر المتفق عليه واذا لم يعين الاتفاق سعر الفائدة احتسبت على ا

) وتسري الفوائد على رصيد الدين 2%. 12السائد في السوق وقت التعامل على الا يزيد على 

 .من تاريخ غلق الحساب ما لم يتفق على غير ذلك

 400المادة 

اذا حددت مدة لغلق الحساب الجاري اغلق بانتهائها، ويجوز اغلاقه قبل انتهاء هذه المدة  (1

واذا لم تحدد مدة للحساب الجاري جاز اغلاقه في كل وقت بارادة احد  )2باتفاق الطرفين. 

) وفي جميع 3الطرفين مع مراعاة مواعيد الاخطار المتفق عليها او التي يجرى عليها العرف. 

الأحوال يغلق الحساب بوفاة العميل او بفقد اهليته او باشهار افلاس احد الطرفين او بانقضاء 

طب المصرف من قائمة المصارف العاملة او توقف المصرف عن الشخص الاعتباري او بش

 .اعماله

 401المادة 

الحساب الجاري بين مصرف وعميله يعتبر مقفولا في نهاية السنة المالية للمصرف، ولا يعتبر 

هذا القفل غلقا للحساب بل يظل مفتوحا ويرحل رصيده الى الحساب الجاري ذاته ويستأنف 

 .تالحركته في اول يوم عمل 

 402المادة 

اذا اغلق الحساب الجاري اعتبر الرصيد دينا حالا ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك او كان قيد 

بعض العمليات الواجب قيدها في الحساب لا يزال جاريا وكان من شأن القيد تعديل مقدار 

لزمه هذه الرصيد وفي هذه الحالة يعتبر دين الرصيد حالا من اليوم التالي لآخر قيد تست

 .العمليات

 403المادة 

 .تسري القواعد العامة المقررة لعدم سماع الدعوى بمرور الزمان على رصيد الدين وفوائده

 404المادة 

اذا زال الدين المقيد في الحساب الجاري او خفض مقداره بسبب لاحق لقيده في الحساب وجب 



 .لذلك الغاء قيده او تخفيضه حسب الأحوال وتعديل الحساب تبعا

 405المادة 

يجوز لدائن احد طرفي الحساب الجاري توقيع حجز ما للمدين لدى الغير على الرصيد الدائن 

 .للمحجوز عليه وقت توقيع الحجز

 406المادة 

اذا افلس احد طرفي الحساب الجاري فلا يجوز الاحتجاج على جماعة الدائنين بأي رهن  (1

عينته المحكمة للتوقف عن الدفع لضمان دين الرصيد تقرر على امواله بعد التاريخ الذي 

) ومع ذلك يجوز الاحتجاج على 2المحتمل وذلك بمقدار الرصيد المدين وقت تقرير الرهن. 

جماعة الدائنين بالرهن وذلك بالنسبة للفرق ان وجد بين مقدار الرصيد المدين الموجود وقت 

اذا ثبت علم المرتهن وقت تقرير الرهن تقرير الرهن ومقدار الرصيد وقت غلق الحساب الا 

 .بتوقف المدين عن الدفع

 407المادة 

اذا قيدت حصيلة خصم ورقة تجارية في الحساب الجاري ولم تدفع قيمة الورقة في ميعاد  (1

الاستحقاق جاز لمن خصم الورقة، ولو بعد اشهار افلاس من قدمها للخصم الغاء قيد قيمتها في 

) ويقصد بالقيد العكسي قيد مبلغ يعادل قيمة الورقة التجارية 2سي. الحساب بإجراء قيد عك

) ولا يجوز اجراء القيد 3مضافا اليها المصروفات وذلك في الجانب المدين من الحساب الجاري. 

العكسي الا فيما يتعلق بالأوراق التجارية التي لم تدفع قيمتها في مواعيد استحقاقها، ويقع باطلا 

 .ف ذلككل اتفاق على خلا

 408المادة 

لا تسمع عند الانكار وعدم العذر الشرعي الدعوى بطلب تصحيح الحساب الجاري ولو كان  (1

الطلب مبنيا على خطأ او سهو او تكرار القيود وذلك فيما يتعلق بالقيود التي مضى عليها اكثر 

احد الطرفين من سنة من تاريخ استلام كشف الحساب ما لم يحصل خلال هذه المدة اخطار من 

للآخر بتمسكه بتصحيح الحساب او اذا اثبت العميل في حالة الحساب الجاري المفتوح مع 

مصرف انه لم يتلق منه خلال المدة المذكورة اي بيان بحسابه وفي هاتين الحالتين لا تسمع 

 .الدعوى بمرور خمس سنوات من تاريخ غلق الحساب

 



 الباب الثالث

 للاعتمادات المصرفية

 ل الأولالفص

 القرض المصرفي

 409المادة 

القرض المصرفي عقد بمقتضاه يقوم المصرف بتسليم المقترض مبلغا من النقود على سبيل  (1

) 2القرض او بقيده في الجانب الدائن لحسابه في المصرف وفق الشروط والاجال المتفق عليها. 

داد القرض وفوائده للمصرف ) ويلتزم المقترض بس3ويجوز ان يكون القرض مضمونا بتأمينات. 

 .في المواعيد وبالشروط المتفق عليها

 410المادة 

يعتبر القرض المصرفي عملا تجاريا ايا كانت صفة المقترض او الغرض الذي خصص له 

 .القرض

 

 الفصل الثاني

 الكفالة المصرفية

 411المادة 

ير وفقا للشروط التي يتم الكفالة المصرفية تعهد من المصرف بالوفاء بدين العميل قبل الغ (1

) والكفالة 2الاتفاق عليها وتتضمنها الكفالة ويجوز ان تكون الكفالة لمدة معينة او غير معينة. 

 .المصرفية تضامنية

 412المادة 

) توقيع المصرف على ورقة تجارية كضامن 1تتم الكفالة المصرفية بصورة متعددة منها: 

اطي بورقة مستقلة بما يسمح بضمان بضعة اوراق احتياطي، او اعطاء هذا الضمان الاحتي

) توجيه خطاب ضمان من المصرف الى 3) ابرام عقد مستقل بالكفالة. 2تجارية دفعة واحدة. 

 .دائن العميل يضمن فيه المصرف تنفيذ العميل التزاماته

 413المادة 

 .خصصت له تعتبر الكفالة المصرفية عملا تجاريا ايا كانت صفة المكفول او الغرض الذي



 414المادة 

خطاب الضمان تعهد يصدر من المصرف الضامن بناء على طلب عميل له (الآمر) بدفع مبلغ 

معين او قابل للتعيين لشخص آخر (المستفيد) دون قيد او شرط ما لم يكن خطاب الضمان 

مشروطا اذا طلب منه ذلك خلال المدة المعينة في الخطاب، ويوضح في خطاب الضمان 

 .الذي صدر من اجله الغرض

 415المادة 

) ويجوز ان يكون التأمين 2للمصرف ان يطلب تقديم تأمين مقابل اصدار خطاب الضمان.  (1

 .نقدا او اوراقا تجارية او مالية او بضائع او تنازلا من الآمر للمصرف عن حقه تجاه المستفيد

 416المادة 

 .خطاب الضمان الا بموافقة المصرف لا يجوز للمستفيد التنازل للغير عن حقه الناشئ عن

 417المادة 

لا يجوز للمصرف ان يرفض الوفاء للمستفيد لسبب يرجع الى علاقة المصرف بالآمر او  (1

) وفي حالات استثنائية يجوز للمحكمة بناءا على طلب الآمر الحجز 2علاقة الآمر بالمستفيد. 

 .ادعائه على اسباب جدية وأكيدةعلى مبلغ الضمان لدى المصرف شريطة ان يستند الآمر 

 418المادة 

تبرأ ذمة المصرف قبل المستفيد اذا لم يصله خلال مدة سريان خطاب الضمان طلب من 

 .المستفيد بالدفع الا اذا اتفق صراحة قبل انتهاء هذه المدة على تجديدها

 419المادة 

محله في الرجوع على  اذا وفي المصرف للمستفيد المبلغ المتفق عليه في خطاب الضمان حل

 .الآمر بمقدار المبلغ الذي دفعه

 

 الفصل الثالث

 فتح الاعتماد

 420المادة 

فتح الاعتماد عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بأن يضع تحت تصرف العميل مبلغا معينا من  (1

) ويفتح الاعتماد لمدة معينة او 2النقود يكون للعميل حق صرفه دفعة واحدة او على دفعات. 



 .معينة غير

 421المادة 

 .لا يعتبر عقد فتح الاعتماد قرضا، ولا يلتزم العميل باستعمال الاعتماد المفتوح له

 422المادة 

اذا فتح الاعتماد لمدة غير معينة جاز للمصرف الغاؤه في اي وقت بشرط اخطار العميل  (1

اطلا كل اتفاق يعطي المستفيد قبل الميعاد المعين للالغاء بثلاثين يوما على الأقل، ويقع ب

المصرف حق الغاء الاعتماد غير المعين المدة دون اخطار سابق او باخطار يتم في ميعاد اقل. 

) وفي جميع الأحوال يعتبر الاعتماد المفتوح لمدة غير معينة ملغي بانقضاء ستة اشهر من 2

 .ذلكتاريخ تبليغ المستفيد بفتح الاعتماد اذا لم يستعمله ما لم يتفق على غير 

 423المادة 

لا يجوز للمصرف الغاء الاعتماد قبل انتهاء المدة المعينة له الا في حالة وفاة المستفيد او  (1

فقده الأهلية او توقفه عن الدفع ولو لم يصدر حكم باشهار افلاسه او وقوع خطأ جسيم منه في 

لصالحه الاعتماد شركة فان ) واذا كان العميل المفتوح 2استعمال الاعتماد المفتوح لصالحه. 

 .الاعتماد ينتهي ايضا ببطلانها او انقضائها

 424المادة 

اذا وقع نقص هام في الضمانات العينية او الشخصية التي قدمها العميل حق للمصرف ان 

 .يطلب ضمانا اضافيا او يخفض مبلغ الاعتماد بنسبة هذا النقص

 425المادة 

 .ة المصرف الذي قام بفتحهلا تجوز حوالة الاعتماد دون موافق

 426المادة 

 .يعتبر عقد فتح الاعتماد عملا تجاريا ايا كانت صفة العميل او الغرض المخصص له الاعتماد

 427المادة 

 .يحدد عقد فتح الاعتماد الحد الأقصى لمبلغ الاعتماد وكيفية استخدام الاعتماد

 

 الفصل الرابع

 الاعتماد المستندي



 428المادة 

ماد المستندي عقد بمقتضاه يفتح المصرف اعتمادا بناء على طلب عميله (الآمر بفتح الاعت (1

الاعتماد) في حدود مبلغ معين ولمدة معينة لصالح شخص آخر (المستفيد) بضمان مستندات 

) ويعتبر عقد الاعتماد المستندي مستقلا عن العقد 2تمثل بضاعة مشحونة او معدة للشحن. 

 .ى المصرف اجنبيا عن هذا العقدالذي فتح بسببه، ويبق

 429المادة 

يجب ان يتضمن كل اعتماد مستندي تاريخا اقصى لصلاحيته وتقديم المستندات بقصد الوفاء او 

القبول او الخصم. واذا وقع التاريخ المعين لانتهاء صلاحية الاعتماد في يوم عطلة للمصارف 

وفيما عدا ايام العطلات لا تمتد صلاحية امتدت مدة الصلاحية الى اول يوم عمل تال للعطلة، 

الاعتماد ولو صادف تاريخ انتهائها انقطاع اعمال المصارف بسبب ظروف قاهرة ما لم يكن 

 .هناك تفويض صريح بذلك من الآمر

 430المادة 

يجب ان تحدد بدقة في الأوراق الخاصة بطلب فتح الاعتماد المستندي او تأييده او الاخطار  (1

) ويلتزم المصرف 2ات التي تنفذ في مقابلها عمليات الوفاء او القبول او الخصم. به المستند

الذي فتح الاعتماد بتنفيذ شروط الوفاء والقبول والخصم المتفق عليها في عقد الاعتماد اذا كانت 

 .المستندات التي تمثل البضاعة مطابقة لما ورد في هذا العقد من بيانات وشروط

 431المادة 

) ويكون 2ان يكون الاعتماد المستندي قابلا للالغاء او باتا غير قابل للالغاء.  يجوز (1

) ويجوز ان يكون الاعتماد 3الاعتماد المستندي باتا ما لم يتفق صراحة على قابليته للالغاء. 

 .المستندي قابلا للتجزئة او التحويل او غير قابل للتجزئة او التحويل

 

 

 432المادة 

ى الاعتماد المستندي القابل للالغاء اي التزام على المصرف قبل المستفيد لا يترتب عل (1

ويجوز للمصرف في اي وقت تعديله او الغاؤه من تلقاء ذاته او بناء على طلب الآمر بفتحه. 

) واذا قدمت مستندات الشحن مطابقة لبيانات عقد الاعتماد المستندي وشروطه وخلال مدته 2



 .والآمر بفتح الاعتماد مسؤولين بالتضامن قبل المستفيد وقبل الغائه كان المصرف

 433المادة 

يكون التزام المصرف في حالة الاعتماد المستندي غير القابل للالغاء قطعيا ومباشرا قبل  (1

المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك المسحوب تنفيذا للعقد الذي فتح الاعتماد المستندي 

 .اء الاعتماد المستندي البات او تعديله الا باتفاق جميع ذوي الشأن فيه) ولا يجوز الغ2بسببه. 

 434المادة 

يجوز لمصرف آخر غير الذي فتح الاعتماد المستندي ان يؤيد الاعتماد البات غير القابل  (1

للإلغاء بأن يلتزم بدوره بصفة قطعية ومباشرة قبل المستفيد وقبل كل حامل حسن النية للصك 

) ولا يعتبر مجرد الاخطار بفتح الاعتماد المستندي البات 2فيذا لعقد فتح الاعتماد. المسحوب تن

المرسل الى المستفيد عن طريق مصرف آخر غير المصرف الذي فتح الاعتماد المستندي بمثابة 

 .تأييد من المصرف الآخر للاعتماد

 435المادة 

لاعتماد فاذا قدمت بعدها رفضها يجب ان تقدم المستندات الى المصرف قبل انتهاء مدة ا (1

) وعلى 2المصرف ما لم يطلب الآمر بفتح الاعتماد قبولها ويوافق المصرف على ذلك. 

المصرف ان يتحقق من وجود المستندات المطلوبة، ومن ان مضمونها يطابق تماما شروط 

 .خطاب الاعتماد، ومن انها متطابقة فيما بينها

 436المادة 

بفحص المستندات للتحقق من انها بحسب ظاهرها مطابقة للمستندات  لا يلتزم المصرف الا

المطلوبة في خطاب الاعتماد. اما التحقق من مطابقة البضاعة ذاتها للمستندات التي تمثلها 

 .فيخرج عن نطاق التزام المصرف

 437المادة 

السرعة، واذا  اذا قبل المصرف المستندات فعليه ان ينقلها الى الآمر بفتح الاعتماد على وجه

 .رفضها فعليه اخطار المستفيد من الاعتماد المستندي بذلك فورا مع بيان اسباب الرفض

 438المادة 

لا يجوز للمستفيد ان ينقل الاعتماد كله او جزءا منه الى شخص او اشخاص آخرين الا اذا  (1

لا يجوز ) 2كان مصرحا له بذلك من المصرف ومنصوصا عليه صراحة في خطاب الاعتماد. 



) كما لا يجوز ان يتم النقل الا 3للمصرف ان يجزئ تنفيذ الاعتماد الا اذا صرح له الآمر بذلك. 

) ويكون النقل بتظهير خطاب 4مرة واحدة ما لم ينص في عقد فتح الاعتماد على غير ذلك. 

 .اءات الحوالةالاعتماد اذا كان اذنيا او بتسلمه ان كان لحامله اما اذا كان اسميا فيجب اتباع اجر 

 439المادة 

يلتزم الآمر بفتح الاعتماد المستندي بأن يرد للمصرف المبلغ الذي دفعه للمستفيد في حدود  (1

الاعتماد المفتوح، كما يلتزم بأن يؤدي الى المصرف المصروفات التي يكون قد انفقها في هذا 

لقاها من البائع، كما يكون ) وللمصرف ضمانا لما يستحقه حق حبس المستندات التي يت2الشأن. 

) واذا لم يدفع الآمر بفتح الاعتماد الى 3له حق رهن على البضاعة ممثلة في مستنداتها. 

المصرف قيمة مستندات الشحن المطابقة لشروط فتح الاعتماد خلال شهر من تاريخ اخطاره 

ء المرهونة رهنا بوصول تلك المستندات فللمصرف بيع البضاعة باتباع طرق التنفيذ على الأشيا

) ومع ذلك يجوز 5) واذا هلكت البضاعة او تلفت انتقل حق الرهن الى مبلغ التأمين. 4تجاريا. 

للمصرف وعميله بعد وصول مستندات الاعتماد الممول من المصرف ان يتفقا على ان ينزل 

ن العميل المدين للمصرف عن البضائع موضوع الاعتماد المستندي او جزء منها وفاء لدي

المصرف او لجانب منه، وأن يعهد المصرف من ثم الى العميل باستلام تلك البضائع على سبيل 

الامانة وبيعها نيابة عن المصرف ولحسابه بالشروط والأوضاع التي يتفق عليها الطرفان، وتكون 

مسؤولية العميل في هذه الحالة هي مسؤولية الوكيل بالعمولة ويكون للمصرف جميع حقوق 

 .ل على تلك البضائع او على ثمنهاالموك

 

 الفصل الرابع

 العمليات على الأوراق التجارية

 الفصل الأول

 الخصم

 440المادة 

الخصم اتفاق يتعهد المصرف بمقتضاه بأن يدفع مقدما قيمة ورقة تجارية الى المستفيد منها  (1

يد من الخصم فائدة ) ويخصم المصرف مما يدفعه للمستف2مقابل انتقال ملكيتها الى المصرف. 

 .عن مبلغ الورقة فضلا عن العمولة ويجوز الاتفاق على اجراء الخصم مقابل مبلغ اجمالي



 441المادة 

تحسب الفائدة على اساس الوقت الذي ينقضي من تاريخ تقديم الورقة التجارية للخصم وحتى  (1

العمولة على اساس قيمة ) وتقدر 2تاريخ حلول ميعاد استحقاقها ما لم يتفق على غير ذلك. 

 .الورقة التجارية

 442المادة 

يكتسب المصرف ملكية الورقة التجارية المخصومة ويكون له ان يستعمل كل حقوق الحامل  (1

) وللمصرف فضلا عن ذلك قبل المستفيد 2كما يكون له حق الرجوع على الموقعين على الورقة. 

وضعها تحت تصرفه واستيفاء ما حصل عليه من الخصم حق مستقل في استرداد المبالغ التي 

من فائدة وعمولة. مع عدم الاخلال بالأحكام المتعلقة بالحساب الجاري ويباشر المصرف هذا 

 .الحق في حدود الأوراق غير المدفوعة ايا كان سبب الامتناع عن دفع الأوراق المخصومة

 443المادة 

بقيمة الورقة التجارية والمصاريف في  يحتفظ المصرف لنفسه بالحق في اجراء قيد عكسي (1

الجانب المدين لحساب عميله الذي يظهر الورقة للمصرف وذلك في حالة عدم الوفاء بقيمتها او 

) وفي حالة عدم وجود حساب جار للعميل لدى المصرف يلتزم العميل برد 2افلاس العميل. 

 .قيمة الورقة التجارية والمصاريف الى المصرف

 

 الفصل الثاني

 الاعتماد بالقبول

 444المادة 

الاعتماد بالقبول عقد يقوم المصرف فيه بدور المحسوب عليه فيقبل بهذه الصفة ورقة تجارية 

يسحبها عليه عميله او الطرف الآخر الذي يتعامل مع هذا العميل ويلتزم المصرف بدفع قيمتها 

 .عند الاستحقاق

 445المادة 

رية المقبولة منه قام بقيد قيمتها والمصاريف في الجانب اذا دفع المصرف قيمة الورقة التجا

المدين لحساب العميل، وكان له حق الرجوع على العميل بالمبالغ المدفوعة بمقتضى الاعتماد 



 .المفتوح للعميل والمستخدم كمقابل وفاء للورقة التجارية التي تعهد بقبولها

 

 الفصل الثالث

 تحصيل الأوراق التجارية

 446المادة 

لحامل الورقة التجارية ان يظهرها الى المصرف تظهيرا توكيليا ويصبح المصرف بمقتضى هذا 

 .التظهير وكيلا في تحصيل قيمة الورقة لحساب المظهر

 447المادة 

يجب على المصرف عند حلول ميعاد استحقاق الورقة التجارية ان يطالب المسحوب عليه او 

المصرف قيمة الورقة في الجانب الدائن من حساب العميل  المحرر بالوفاء، فاذا تم الوفاء قيد

واذا لم يتم الوفاء قام المصرف بتحرير الاحتجاج (البروتستو) او اثبات عدم الدفع وفي كلتا 

 .الحالتين تقيد المصاريف على حساب العميل

 448المادة 

للمصرف اشتراط  ) ويجوز2يكون المصرف مسؤولا عن الخطأ او الاهمال في تنفيذ وكالته.  (1

اعفائه من المسؤولية عن التأخير في تحرير الاحتجاج وينتج هذا الشرط اثره فيما بين العميل 

والمصرف ما لم ينسب الى المصرف غش او خطأ جسيم ولا يسرى هذا الاشتراط على بقية 

 .المظهرين

 449المادة 

 .او فقدانه الاهليةلا تنقضى الوكالة الناتجة عن التظهير التوكيلي بوفاة المظهر 

 

 الباب الخامس

 العمليات على الأوراق المالية

 الفصل الأول

 الاقراض بضمان الاوراق المالية

 450المادة 



) واذا كانت الأوراق المالية صكوكا 2الاقراض بضمان الأوراق المالية قرض مضمون برهن.  (1

جه الضمان ويؤشر به على اسمية فان رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل يذكر فيه انه على و 

الصك ذاته ويقيد في سجلات الجهة التي اصدرته اما اذا كانت الأوراق المالية صكوكا لحاملها 

 .فانها تأخذ حكم المنقولات المادية ويثبت رهنها بجميع طرق الاثبات

 451المادة 

) ويكون 2تهن. تنتقل حيازة الأوراق المالية المرهونة من الراهن الى المصرف الدائن المر  (1

 .للمصرف الحق في حبس هذه الصكوك

 452المادة 

على المصرف ان يحافظ على الصكوك المرهونة وذلك بتحصيل ارباحها وقبض قيمتها عند 

 .استهلاكها وخصم هذه المبالغ من اصل الدين

 453المادة 

الترخيص اذا لم يستوف المصرف حقه عند حلول اجله كان له ان يطلب من المحكمة المختصة 

له ببيع الصكوك المرهونة بالمزاد العلني او بسعرها في سوق الأوراق المالية وأن يستوفي حقه 

 .من ثمن البيع قبل غيره من الدائنين

 

 454المادة 

اذا كانت الصكوك مقدمة من غير المدين فلا يلتزم مالكها بوفاء الدين الموثق بالرهن الا بوصفه 

 .كفيلا عينيا

 455المادة 

عتبر الغير الذي عينه المتعاقدان لحيازة الصكوك المرهونة انه قد تنازل عن كل حق له في ي

حبسها بسبب سابق على الرهن ما لم يكن قد احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك المرهون 

 .لحساب الدائن المرتهن

 456المادة 

لى المدين عند حلول ميعاد اذا لم تكن القيمة الكاملة لصك قد دفعت تقديمه للرهن وجب ع

استحقاق الجزء غير المدفوع ان يبادر الى تسديده قبل ميعاد استحقاقه بيومين على الأقل والا 

) من هذا 453جاز للدائن المرتهن ان يطلب من المحكمة بيع الصك وفقا لأحكام المادة (



الباقي ضمانا في بدل القانون ويدفع من الثمن الناتج من البيع الجزء غير المدفوع ويحتفظ ب

 .الرهن

 457المادة 

يبقى امتياز الدائن المرتهن قائما بمرتبته فيما بين المتعاقدين وبالنسبة الى الغير على ارباح 

 .الصك المرهون وفوائده والأوراق التي تستبدل به وقيمته اذا دفعت قبل ميعاد استحقاقه

 

 الفصل الثاني

 وديعة الأوراق المالية

 458المادة 

وديعة الأوراق المالية لدى المصرف عقد يسلم فيه العميل الى المصرف الأوراق المالية المتفق 

على ايداعها ويعطى المصرف للعميل عند استلامه الأوراق ايصالا يتضمن شروط العقد وأرقام 

لاثبات تلك الأوراق، ولا يمثل هذا الايصال الأوراق المودعة ولا يقوم مقامها وانما يعد مجرد اداة 

 .العقد

 459المادة 

يجب على المصرف ان يبذل في حفظ الأوراق المالية المودعة لديه عناية المودع لديه بأجر  (1

وأن يتخذ في سبيل ذلك جميع الاحتياطات التي يفرضها العرف المصرفي ويبطل كل اتفاق يعفى 

وراق او سرقتها ما ) ويكون المصرف مسؤولا عن هلاك هذه الأ2المصرف من هذه الالتزامات. 

 .لم يكن ذلك ناشئا عن قوة قاهرة

 460المادة 

لا يجوز للمصرف ان يستعمل الأوراق المالية المودعة لديه بالتصرف فيها او رهنها او ان 

 .يمارس الحقوق الناشئة عنها ما لم يحصل على اذن خاص بذلك من العميل

 461المادة 

ة المودعة لديه فيقوم بتحصيل ارباحها وقيمة السندات يلتزم المصرف بادارة الأوراق المالي (1

المستحقة او المستهلكة وعليه اخطار العميل المودع بالعمليات التي تتم على هذه الأوراق 

) 2كاستبدالها وتجديدها مع ايداع المبالغ التي يحصلها تحت تصرف المودع وقيدها في حسابه. 

حق يتعلق بالورقة ويستلزم الحصول على موافقته وعلى المصرف ان يخطر المودع بكل امر او 



او يتوقف على اختياره فاذا لم يتلق تعليمات المودع في الوقت المناسب وجب على المصرف ان 

) ويكون 3يتصرف في الأمر بما يعود بالنفع على المودع ويتحمل المودع المصروفات. 

 .لك ضرر للعميلالمصرف مسؤولا اذا قصر في القيام بالتزاماته ونشأ عن ذ

 

 

 462المادة 

يكون للمصرف الحق في اجر لقاء الالتزامات التي يتحملها ويحدد هذا الأجر عند عدم  (1

) وضمانا لاستيفاء 2الاتفاق وفقا للعرف مع مراعاة عدد الأوراق المالية المودعة وقيمتها 

عن ردها حتى  المصرف الأجر المستحق له حق حبس الأوراق المالية المودعة والامتناع

 .يستوفى حقه فضلا عن الامتياز المقرر قانونا لمصروفات حفظ المنقول

 463المادة 

على المصرف ان يرد الأوراق المالية المودعة لديه الى العميل بمجرد ان يطلب منه ذلك مع  (1

يداع ) ويكون الرد في المكان الذي تم فيه الا2مراعاة الوقت الذي يقتضيه اعداد الورقة للرد. 

ويجب ان ينصب الرد على الأوراق المودعة بذاتها دون ان يكون للمصرف الحق في رد صكوك 

من ذات النوع تحمل ارقاما مختلفة ما لم يتفق على رد اوراق من جنسها او اوراق اخرى او يقض 

 .القانون بذلك

 464المادة 

لورثته او لوكيله الخاص حسب يكون رد الأوراق المالية للمودع شخصيا او لممثله القانوني او 

 .الأحوال ولو تضمنت الورقة ما يفيد ملكية الغير لها

 465المادة 

اذا فقد المصرف حيازة الأوراق المالية بسبب خارج عن ارادته كان له الحق في رفع دعوى  (1

) وعلى المصرف في حالة ضياع الأوراق المالية لحاملها او 2استردادها على من يحوزها. 

ها ان يخطر الجهة المصدرة لهذه الأوراق بذلك مع تكليفها بعدم دفع ارباح الورقة او قيمتها سرقت

 .في حالة استهلاكها او استحقاقها لمن يتقدم اليها

 466المادة 

اذا اقيمت دعوى باستحقاق الأوراق المودعة لدى المصرف وجب على المصرف اخطار المودع 



 .ليه حتى يفصل القضاء في الدعوىمباشرة والامتناع عن رد الأوراق ا

 

 الباب السادس

 ايجار الخزائن

 467المادة 

ايجار الخزائن عقد يلتزم المصرف بمقتضاه بوضع خزانة معينة تحت تصرف عميله  (1

) وعلى المصرف حراسة 2المستأجر وتمكينه من الانتفاع بها لمدة معينة لقاء اجرة معلومة. 

سلامتها وصلاحيتها للاستعمال وذلك باتخاذ جميع التدابير التي  الخزانة المؤجرة والمحافظة على

 .يفرضها العرف المصرفي

 468المادة 

تفتح الخزانة المؤجرة بمفتاحين يعطى المصرف للعميل المستأجر احدهما ويحتفظ بالآخر  (1

لديه ولا يجوز للمصرف تسليم نسخة من مفتاحه لأي شخص آخر، كما لا يجوز له ان يأذن 

) ويبقى المفتاح الذي 2دخول الى الخزانة او استعمالها الا للعميل او وكيله المفوض بذلك. بال

) وللمصرف ان يستخدم 3يسلم للمستأجر ملكا للمصرف ويجب رده اليه عند انتهاء الاجارة. 

 .وسائل اخرى مثل نظام التحكم الآلي او بطاقات البلاستيك

 469المادة 

سلامة الخزانة وحراستها وصلاحيتها للاستعمال ولا يجوز له ان يكون المصرف مسؤولا عن  (1

) ولا يجوز 2ينفي مسؤوليته الا باثبات القوة القاهرة او فعل الغير الذي يرقى الى مستواها. 

للمصرف ان يتمسك بشرط الاعفاء من المسؤولية اذا اثبت صدور غش او اهمال جسيم منه او 

 .من تابعيه

 

 470المادة 

المستأجر باستعمال الخزانة الاستعمال المألوف وبأن يدفع الأجرة المتفق عليها في  يلتزم (1

) ولا يجوز للمستأجر ان يضع في الخزانة اشياء تهدد سلامتها او سلامة 2مواعيد استحقاقها. 

) ولا يجوز للمستأجر ان يؤجر الخزانة او جزء منها او ان يتنازل عن 3المكان الذي توجد فيه. 

 .ر للغير ما لم يتفق مع المصرف على غير ذلكالايجا



 471المادة 

اذا كانت الخزانة مؤجرة لعدة مستأجرين فيجوز لأي منهم استعمالها بصورة منفردة ما لم يتفق  (1

) وفي حالة وفاة احد المستأجرين فلا يجوز للمصرف بعد علمه بالوفاة ان 2على خلاف ذلك. 

 .يع ذوي الشأن او بناء على قرار من المحكمةيأذن بفتح الخزانة الا بموافقة جم

 472المادة 

 على المصرف ان يحتفظ بسجل يدون فيه تواريخ وأوقات فتح الخزانة من قبل المستأجر

 473المادة 

اذا تبين للمصرف ان الخزانة مهددة بخطر او تبين انها تحتوي على اشياء خطرة وجب على 

لافراغ محتوياتها او سحب الأشياء الخطرة منها،  المصرف ان يخطر المستأجر فورا بالحضور

فاذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد جاز للمصرف ان يطلب من المحكمة الكائن في 

دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وافراغها او سحب الاشياء الخطرة منها وذلك بحضور 

ت فيه محتويات الخزانة واذا كان الخطر من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثب

الذي يهدد الخزانة حالا جاز للمصرف وعلى مسؤوليته فتح الخزانة وافراغها او سحب الأشياء 

الخطرة منها دون اخطار او اذن من المحكمة ويتم ذلك عن طريق لجنة من مسؤولي المصرف 

 .نه للعميللا يقل عددهم عن ثلاثة اشخاص ويحرر محضر بذلك ويبلغ صورة م

 474المادة 

اذا لم يدفع المستأجر اجرة الخزانة في مواعيد استحقاقها جاز للمصرف بعد انقضاء خمسة  (1

من انذار المستأجر بالدفع ان يعتبر العقد مفسوخا من  -ما لم يتفق على مدة اخرى - عشر يوما

تحها وافراغ محتوياتها تلقاء ذاته وأن يسترد المصرف الخزانة بعد اخطار المستأجر بالحضور لف

) 2وتسليم مفتاحها ويكون الاخطار صحيحا متى تم في آخر عنوان عينه المستأجر للمصرف. 

واذا لم يحضر المستأجر في الميعاد المحدد او اذا انتهت مدة العقد وبعد اخطاره جاز للمصرف 

فراغ محتوياتها ان يطلب من المحكمة الكائن في دائرتها المصرف الاذن له بفتح الخزانة وا

بحضور من تنتدبه المحكمة لذلك ويحرر محضر بالواقعة تثبت فيه المحتويات ويوقعه مندوب 

المحكمة والمصرف، وللمحكمة ان تأمر بايداع المحتويات لدى المصرف او لدى امين تعينه الى 

 .ان يتسلمها صاحبها او تأمر المحكمة بالتصرف فيها

 475المادة 



ويات الخزانة وحق امتياز على الثمن الناتج من بيع محتوياتها لاستيفاء للمصرف حق حبس محت

 .الأجرة والمصروفات المستحقة له

 476المادة 

) ويوقع الحجز باخطار 2يجوز توقيع الحجز التحفظي والتنفيذي على محتويات الخزانة.  (1

اذا كان يؤجر خزانة المصرف بمضمون السند الذي يتم الحجز بمقتضاه مع تكليفه بالتقرير بما 

للمحجوز عليه، وعلى المصرف بمجرد تسلمه هذا الاخطار ان يمنع المستأجر المحجوز عليه 

) واذا كان الحجز تحفظيا 3من استعمال الخزانة مع اخطاره فورا بتوقيع الحجز على الخزانة. 

ا كان ) واذ4جاز للمستأجر ان يطلب من المحكمة رفع الحجز عن كل او بعض محتوياتها. 

الحجز تنفيذيا التزم المصرف بفتح الخزانة وافراغ محتوياتها بحضور الحاجز ومندوب التنفيذ مع 

اخطار المستأجر بالميعاد الذي تحدد لفتح الخزانة ويجرى في الموعد المحدد جرد محتويات 

الخزانة وتسليمها الى المصرف او الى الأمين الذي تعينه المحكمة حتى يتم بيعها وفقا 

) واذا كانت بالخزانة اوراق او وثائق لا يشملها البيع الجبري 5للإجراءات التي تحددها المحكمة. 

وجب تسليمها الى المستأجر فاذا لم يكن حاضرا وقت فتح الخزانة وجب تسليمها الى المصرف 

للمحافظة عليها بعد وضعها في حرز مختوم بخاتم مندوب التنفيذ وخاتم مندوب المصرف حتى 

) وعلى الحاجز ان يؤدي للمصرف مبلغا كافيا لضمان اجرة الخزانة خلال 6لبها المستأجر. يط

 .مدة الحجز

 477المادة 

فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في القانون لا يجوز للمصرف فتح الخزانة المؤجرة او افراغ 

رار صادر من محتوياتها الا بإذن من المستأجر وفي حضوره او تنفيذا لحكم او امر او ق

 .المحكمة

  


